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  الاجتماعية التنمية لجنة
  والخمسون الثانية الدورة
   ٢٠١٤فبراير/شباط ٢١-١١
   الأعمال جدول من )أ( ٣ البند
 الاجتماعيـة  للتنميـة  العـالمي  القمة مؤتمر نتائج متابعة

 للجمعيـــة والعـــشرين الرابعـــة الاســـتثنائية والـــدورة
 تمكـين  على التشجيع :الأولوية ذو الموضوع :العامة

 والإدمـــاج الفقـــر علـــى القـــضاء ســـياق في الأفـــراد
ــة وتحقيــق الاجتمــاعي ــوفير الكاملــة العمال  فــرص وت

  للجميع اللائق العمل
      

 علــى بنــاء ،)نيبــال( أديكــاري لامــسال ســيوا اللجنــة، رئيــسة مــن مقــدم قــرار مــشروع    
   رسمية غير مشاورات

  
ــة توصــي   ــة لجن ــة التنمي ــصادي المجلــس الاجتماعي  مــشروع مــادباعت والاجتمــاعي الاقت
  :التالي القرار

  
 الاجتمـاعي  والإدمـاج  الفقـر  علـى  القضاء سياق في الأفراد تمكين على التشجيع    

  للجميع اللائق العمل فرص وتوفير الكاملة العمالة وتحقيق
  

  ،والاجتماعي الاقتصادي المجلس إن  
 لويـة الأو ذو الموضـوع  يكـون  أن المجلـس  فيـه  قرر الذي ،٢٠١٢/٧ قراره إلى يشير إذ  
 الأفـراد  تمكـين  علـى  التـشجيع ” ٢٠١٤-٢٠١٣ للفتـرة  الـسياسات  وإقـرار  الاستعراض لدورة
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 العمـل  فـرص  وتـوفير  الكاملة العمالة وتحقيق الاجتماعي والإدماج الفقر على القضاء سياق في
   ،“للجميع اللائق

 العمـل  وبرنـامج  الاجتماعيـة  التنميـة  بـشأن  كوبنهاغن إعلان أن جديد من يؤكد وإذ  
 الاجتماعيـة  التنميـة  أجـل  مـن  الأخـرى  والمبـادرات  ،)١(الاجتماعيـة  للتنميـة  العـالمي  القمـة  لمؤتمر
 عـالمي  حـوار  وإجـراء  ،)٢(والعـشرين  الرابعـة  الاسـتثنائية  دورتهـا  في العامـة  الجمعيـة  اعتمدتها التي

 جتماعيـة الا التنميـة  لتعزيـز  الأساسـي  الإطـار  تـشكِّل  الاجتماعية، التنمية مسائل بشأن متواصل
   والدولي، الوطني الصعيدين على للجميع

 وإلى فيــه الــواردة الإنمائيــة والأهــداف )٣(للألفيــة المتحــدة الأمــم إعــلان إلى يــشير وإذ  
 الاسـتثنائية  والدورات الرئيسيـة والمؤتمرات القمـة مؤتمرات في بها التعهـد جرى التي الالتـزامات

 لعـام  العـالمي  القمة مؤتمر في بها التعهد جرى التي لالتزاماتا فيها بما المتحدة، الأمم عقدتها التي
ــام الاجتمــاع وفي .)٤(٢٠٠٥ ــع الع ــة المــستوى الرفي ــة للجمعي ــة بالأهــداف المعــني العام  الإنمائي
 لتحقيـق  المبذولـة  الجهـود  لمتابعـة  ٢٠١٣ عام في نُظمت التي الخاصة المناسبة وحصيلة )٥(للألفية

  ،)٦(للألفية الإنمائية الأهداف
 وأوجـه  المـساواة  وعدم الفقر على تترتب التي المعوقة الآثار إزاء القلق عن يعرب وإذ  
   العالم، أنحاء كل في التباين

   التنمية، لتحقيق أساسي أمر الناس تمكين بأن يسلّم وإذ  
 المـساواة  عـدم  من والحد الفقر على القضاء إلى الرامية السياسات بأن أيضا يسلم وإذ  
 وكـذلك  للجميـع،  اللائـق  العمـل  فـرص  وتـوفير  والمنتجـة  الكاملة العمالة تحقيق لىع والتشجيع

 يعـزز  سياسـات  هـي  النـاس،  تمكـين  تعزيـز  إلى الهادفـة  والـسياسات  الاجتمـاعي،  الإدماج تحقيق
   بعضا، بعضها

__________ 
 الأمــم منــشورات( ١٩٩٥ مــارس/آذار ١٢-٦ كوبنــهاغن، الاجتماعيــة، للتنميــة العــالمي القمــة مــؤتمر تقريــر  )١(  

 .والثاني الأول المرفقان ،١ القرار الأول، الفصل ،)A.96.IV.8 المبيع رقم المتحدة،
 .المرفق ،٢٤/٢ - دإ العامة الجمعية قرار  )٢(  
 .٥٥/٢ العامة الجمعية قرار  )٣(  
 .٦٠/١ العامة الجمعية قرار  )٤(  
 .٦٥/١ العامة الجمعية قرار  )٥(  
 .٦٨/٦ العامة الجمعية قرار  )٦(  
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 التنميـة  صـلب  في يكـون  أن يجـب  النـاس  علـى  يركـز  نهج اتباع بأن كذلك يسلم وإذ  
 والـبرامج  للخطـط  الرئيـسي  الاهتمام محل يكونوا أن ينبغي الناس وأن دية،والاقتصا الاجتماعية
 جميـع  علـى  مقبولـة  بـصورة  بالفائدة التنمية نتائج تعود بحيث المستويات جميع على والسياسات

   الناس،
 التنميـة  وأن الاجتماعيـة  للتنميـة  هامـان  والمـشاركة  الـتمكين  أن جديـد  مـن  يؤكد وإذ  
 الأطفـال  فـيهم  بمـن  الجميـع،  جانـب  مـن  الفعالـة  والمـشاركة  الجـدي  راطالانخ ـ تتطلب المستدامة
 مــن  وغيرهــم الأصــلية الــشعوب  وأفــراد الإعاقــة ذوو والأشــخاص  الــسن وكبــار والــشباب
 مـشاركة  ضـرورة  إلى الواجـب  الاعتبـار  إيـلاء  مـع  والـضعيفة،  المحرومـة  والجماعات الأشخاص

   المساواة، قدم وعلى كاملة بصورة المرأة
 بتحقيـق  المعـني  العامة للجمعية المستوى الرفيع للاجتماع الختامية الوثيقة إلى يشير وإذ  
 بالأشـخاص  يتعلـق  فيمـا  دوليـا  عليهـا  المتفـق  الإنمائيـة  الأهداف وسائر للألفية الإنمائية الأهداف

 ومـا  ٢٠١٥ عام حتى الإعاقة لمسائل شاملة تنمية خطة وضع قدما، المضي سبل :الإعاقة ذوي
 تـشاركي  نهـج  خـلال  مـن  معـا  العمـل  علـى  عزمهـا  مجددا الحكومات فيها أكدت التي ،)٧(بعده
 ،الإعاقـة  ذوي المعنية بالأشـخاص   المدني المجتمع ومنظمات رابطات وممثلي العام القطاع يشمل
 بحقـوق  بالنـهوض  الـدولي  المجتمـع  مـن  التـزام  إلى والتوصـل  الإعاقـة  لمـسائل  شاملة تنمية لتحقيق
ــع ــة يذو الأشــخاص جمي ــاق أهــداف في جــذوره تترســخ الإعاق  والإعــلان المتحــدة الأمــم ميث
 الأهـداف  مـن  وغيرهـا  للألفيـة  الإنمائيـة  الأهـداف  بتحقيـق  وكـذلك  ،)٨(الإنسان لحقوق العالمي
   بعده، وما ٢٠١٥ عام حتى الإعاقة ذوي بالأشخاص يتعلق فيما دوليا عليها المتفق الإنمائية

ــد مــن يؤكــد وإذ   ــاس، يــعجم تمكــين أن جدي ــساء ســيما لا الن  وكــذلك والفتيــات الن
 مـــن وغيرهـــم الأصـــلية الـــشعوب وأفـــراد الإعاقـــة ذوو والأشـــخاص الـــسن، وكبـــار الـــشباب

 في مـستنيرة  قـرارات  اتخـاذ  علـى  قـدرتهم  تعزيـز  مـن  والـضعيفة،  المحرومة والجماعات الأشخاص
 يعيـشون  الـذي  تمـع المج شـؤون  في فعـال  بدور الاضطلاع في ومسؤوليتهم حقهم ممارسة سياق
 هـذا  في جديـد  من يؤكد كما الرئيسي، موردها وهو التنمية أهداف من رئيسي هدف هو فيه

 عمـل  تحـدد  الـتي  القـرارات  وضع في كاملة مشاركة الناس مشاركة يقتضي التمكين أن الصدد
  الاقتضاء، حسب وتقييمها، ورصدها القرارات تلك تنفيذ وفي وسلامتها مجتمعاتنا

__________ 
 .٦٨/٣ العامة الجمعية قرار  )٧(  
 ).ثالثا( ألف ٢١٧ العامة الجمعية رقرا  )٨(  
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 عقـد  الـذي  الأطفـال،  بعمل المعني الثالث العالمي للمؤتمر الختامية الوثيقة إلى يشير وإذ  
 أن فهمنـا  جديـد  من ويؤكد ،٢٠١٣ أكتوبر/الأول تشرين ١٠ إلى ٨ من الفترة في برازيليا في

 قطعنـاه  الـذي  والعهـد  الفقـر،  علـى  للقـضاء  فعاليـة  الـسبل  أكثـر  أحـد  هو الطفل حقوق إعمال
 في بالاسـتثمار  والتزامنـا  دوليـا،  عليهـا  المتفـق  الأهـداف  إطـار  في الفقر حلقة بكسر أنفسنا على

 علـى  الحـصول  إمكانيـة  في تحـسينات  إدخـال  في سـيما  لا الفـضلى،  مصالحهم يحقق بما الأطفال
 للحمايـة  التـدريجي  بـالتعميم  التزامنـا  وكـذلك  الأطفـال،  لجميـع  الـصحية  والرعايـة  الجيد التعليم

   الاجتماعية،
 دي ريــو في عقــد الــذي المــستدامة، للتنميــة المتحــدة الأمــم مــؤتمر إلى يــضاأ يــشير وإذ  
 المعنونـة  الختاميـة  ووثيقتـه  ،٢٠١٢ يونيـه /حزيـران  ٢٢ إلى ٢٠ مـن  الفتـرة  في البرازيل، جانيرو،

 البلـدان  دعـم  أهميـة  جديـد  مـن  الحكومـات  فيهـا  أكـدت  الـتي  ،)٩(“إليـه  نصبو الذي المستقبل”
 الأشـخاص  مـن  وغيرهـم  الفقـراء  تمكـين  وتعزيـز  الفقر على للقضاء بذلهات التي الجهود في النامية

 إتاحـة  دون تحـول  الـتي  العقبـات  إزالـة  خـلال  مـن  ذلـك  في بمـا  والـضعيفة،  المحرومة والجماعات
 والمنتجـة  الكاملـة  العمالـة  وتـشجيع  المـستدامة  الزراعـة  وتنميـة  الإنتاجيـة  القـدرة  وتعزيز الفرص
 وضـع  ذلـك  في بمـا  فعالـة،  اجتماعية بسياسات واستكمالها لجميع،ل اللائق العمل فرص وتوفير
   الاجتماعية، للحماية دنيا حدود

 وتـوفير  الجيـد  التعلـيم  ذلـك  في بما للجميع، الاجتماعية الخدمات إتاحة بأن يسلم وإذ  
 مـن  وغيرهـا معقولـة    وبأسـعار  كافية بصورة الصحية والرعاية الصحي والصرف المياه خدمات
 وتـوفير  للجميـع،  اللائـق  العمـل  فـرص  وتـوفير  العمالـة  وتـشجيع  الاجتماعيـة،  ايـة الرع خدمات
 هامـة  أدوات هـي  الوطنيـة  والظـروف  الأولويـات  مع يتوافق بما الاجتماعية للحماية دنيا حدود
 الجميــع وصــول بإتاحــة الــسياسي الالتــزام حــشد إلى بالحاجــة أيــضا يــسلم وإذ النــاس، لــتمكين
 وأفـراد  الإعاقـة  ذوو الأشـخاص  فـيهم  بمـن  وإتمامـه،  الجيـد  التعلـيم  إلى ومتـساو  كامـل  نحو على

ــة أقليــات إلى المنتمــون والأشــخاص الأصــلية الــشعوب ــة أو قومي ــة أقليــات أو إثني ــة ديني  ولغوي
   الريفية، المناطق في يعيشون الذين والناس

 فئـات  يـع وجم الأعضاء والدول الدولي المجتمع يبذلها التي الجهود زيادة أهمية يؤكد وإذ  
 والقـضاء  المساواة عدم أوجه من للحد الاجتماعيون، الشركاء ذلك في بما الصلة، ذات المجتمع
   والتمييز، الاجتماعي الاستبعاد على

__________ 
 .المرفق ،٦٦/٢٨٨ العامة الجمعية قرار  )٩(  
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 والـدولي  الـوطني  الـصعيدين  علـى  القـانون  وسـيادة  الرشـيدة  الحوكمـة  بأن يعترف وإذ  
 المـستدامة،  التنميـة  وتحقيق المنصف،و والشامل المطرد الاقتصادي النمو لتحقيق أساسيان أمران

   الفقر، على والقضاء
 واسـتخدامها  الاجتماعيـة  التنميـة  أجـل  مـن  والدوليـة  المحليـة  الموارد تعبئة أن يدرك وإذ  
 الإنمائيـة  الأهـداف  تحقيـق  تـدعم  التنميـة  أجـل  من عالمية شراكة إقامة في أساسيان أمران بفعالية
   للألفية، الإنمائية دافالأه فيها بما دوليا، عليها المتفق

 في كوبنـهاغن  في عُقـد  الـذي  الاجتماعيـة،  للتنميـة  العالمي القمة مؤتمر أهمية يؤكد وإذ  
 جـدول  في تـدرج  بأن العامة الجمعية قرار إلى ويشير ،١٩٩٥ مارس/آذار ١٢ إلى ٦ من الفترة

ــال ــت الأعم ــدورتها المؤق ــعة ل ــستين التاس ــسألة وال ــر م ــال في النظ ــى الاحتف ــم نحــوال عل  الملائ
 لنتــائج والمتكاملــة المنــسقة المتابعــة سـياق  في ،٢٠١٥ عــام في المــؤتمر لــذلك العــشرين بالـذكرى 
 الاقتـــصادي الميـــدانين في المتحـــدة الأمـــم تعقـــدها الـــتي القمـــة ومـــؤتمرات الرئيـــسية المـــؤتمرات

   بهما؛ المتصلة والميادين والاجتماعي
 مـن  كافـة  المـستويات  في المـستدامة  تنميـة ال مراعاة تعميم مواصلة بضرورة يعترف وإذ  
 المتبادلـة  بالـصلات  والإقـرار  والبيئية والاجتماعية الاقتصادية الجوانب بين التكامل تحقيق خلال
   جميعا، بأبعادها المستدامة التنمية تحقيق إلى وصولا بينها،

  ؛)١٠(العام الأمين بتقرير علما يحيط  - ١  
 حيـاة  نوعية تحسين هو الاجتماعية للتنمية ئيالنها الهدف أن جديد من يؤكد  - ٢  

 الديمقراطيـة  تحقيـق  أجـل  مـن  ضـروريان  أمـران  والمـشاركة  الـتمكين  وأن وتعزيزها، الناس جميع
   الاجتماعية؛ والتنمية والوئام

 عمـل  برنـامج  في الأعـضاء  الـدول  قطعته الذي الالتزام أيضا جديد من يؤكد  - ٣  
 وتـشجيع  كـبيرة  عامـة  اسـتثمارات  توظيـف  بكفالـة  )١١(جتماعيـة الا للتنميـة  العالمي القمة مؤتمر

ــة في الخاصــة الاســتثمارات ــوارد تنمي ــشرية الم ــاء وفي الب ــا القــدرات، بن  مجــالات في ذلــك في بم
ــصحة ــيم ال ــة والتعل ــة، والحماي ــتمكين في وكــذلك الاجتماعي ــشاركة، ال ــسبة ســيما لا والم  بالن

   الاجتماعي؛ الاستبعاد من يعانون أو فقر في يعيشون الذين للأشخاص

__________ 
  )١٠(  E/CN.5/2014/3. 
 الأمــم منــشورات( ١٩٩٥ مــارس/آذار ١٢‐٦ كوبنــهاغن، الاجتماعيــة، للتنميــة العــالمي القمــة مــؤتمر تقريــر  )١١(  

 .انيالث المرفق ،١ القرار الأول، الفصل ،)A.96.IV.8 المبيع رقم المتحدة،
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 ‘‘للجميــع مجتمــع’’ لإيجــاد الأولويــة الأعــضاء الــدول تــولي أن ضــرورة يؤكــد  - ٤  
 والتعـاون  المـشتركة  والمـسؤولية  المـساواة  إلى يـستند  الأفـراد،  لجميـع  الإنـسان  بحقوق يتعلق فيما

ــة ــى الحــصول وإمكاني ــا الأساســية، الخــدمات عل ــا بم ــة خــدمات فيه ــصحية الرعاي ــ ال  ةوالرعاي
 المدنيـة  الأنشطة في تمييز، دون المجتمع، أفراد من فرد لكل الفعالة المشاركة وتعزيز الاجتماعية،
   القرارات؛ اتخاذ عمليات في المشاركة وكذلك والسياسية، والثقافية والاقتصادية والاجتماعية

 اةمراع ـ وتعمـيم  المرأة، وتمكين الجنسين بين بالمساواة الالتزام جديد من يؤكد  - ٥  
 لتحقيـق  للغايـة  مهمـة  المـسائل  هـذه  بـأن  التـسليم  مع الإنمائية، الجهود جميع في الجنساني المنظور
 الـسياسات  وتعزيـز  والمـرض  والفقـر  الجـوع  مكافحـة  أجـل  مـن  الجهـود  وبـذل  المستدامة التنمية

ــادة علــى تعمــل الــتي والــبرامج  جميــع في بالكامــل المــرأة مــشاركة نطــاق وتوســيع وضــمان زي
 الرجــل، مــع متكــافئ كــشريك والثقافيــة، والاجتماعيــة والاقتــصادية الــسياسية الحيــاة مجــالات
 والحريـات  الإنـسان  حقـوق  جميـع  تمـارس  لكي اللازمة الموارد جميع على حصولها فرص وزيادة

 يـشمل  بمـا  طريقهـا،  تعتـرض  تـزال  لا الـتي  الحـواجز  بإزالـة  كاملـة،  ممارسة لها الواجبة الأساسية
 الرجـل،  مـع  المـساواة  قـدم  علـى  لهـا،  اللائـق  العمل وفرص والمنتجة الكاملة الةالعم توفير كفالة

 مـن  ضـروري  والفتيـات  النـساء  تعلـيم  أن أيـضا  ويؤكـد  الاقتـصادي؛  اسـتقلالها  تعزيـز  وكذلك
  تمكينهن؛ أجل ومن الفقر على القضاء أجل

 ضرورة بذل جهـود خاصـة لتـشجيع مـشاركة النـاس كافـة، بمـن فـيهم               يؤكد  - ٦  
والأشـخاص المنتمـون للفئـات المحرومـة والـضعيفة، ومنـهم الأطفـال والـشباب                 اء والفقـراء  النس

وكبــار الــسن والأشــخاص ذوو الإعاقــات وأفــراد الــشعوب الأصــلية، في جميــع جوانــب الحيــاة 
 والمدنية والثقافية، ولا سيما في تخطيط السياسات التي تـؤثر           السياسية والاقتصادية والاجتماعية  

   عليهم وتنفيذها ورصدها وتقييمها، حسب الاقتضاء؛
ــاع نهــج     يهيــب  - ٧   ــذل الجهــود في ســعيها إلى اتب ــدول الأعــضاء أن تواصــل ب  بال

غيـة  اجتماعية اقتصادية مستدامة أكثر شمولا وإنـصافا وتوازنـا واسـتقرارا وتوجهـا نحـو التنميـة ب            
التغلب علـى الفقـر، وبـالنظر إلى أن مظـاهر التفـاوت تـؤدي إلى اسـتفحال الفقـر، يـشدد علـى                
أهمية تحـسين سـبل الحـصول علـى التعلـيم الجيـد، والعمالـة، والميـاه والمرافـق الـصحية، والرعايـة             

  الصحية، والحماية الاجتماعية؛ 
نيـة، بمـا في ذلـك        الحكومات على أن تواصل، بالتعـاون مـع الجهـات المع           يشجع  - ٨  

الــشركاء الاجتمــاعيون، حــسب الاقتــضاء، وضــع وتحــسين وتنفيــذ أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة    
الشاملة للجميع والفعالة والمستدامة والحدود الدنيا للحماية الاجتماعية وفقا للأولويـات الوطنيـة             

اد والجماعات، ويحـيط    لصالح جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم النساء والمحرومون والضعفاء من الأفر          
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 المتعلقة بالحدود الدنيا الوطنية للحماية الاجتماعيـة الـتي          ٢٠٢علما في هذا الصدد بالتوصية رقم       
  ؛ ٢٠١٢يونيه / حزيران١٤اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 

ــضا   - ٩   ــشجع أيــ ــسياسات     يــ ــز الــ ــع وتعزيــ ــلة وضــ ــى مواصــ ــات علــ  الحكومــ
مج الراميـة علـى الخـصوص إلى تعزيـز قابليـة المـرأة والـشباب للتوظيـف،                  والاستراتيجيات والبرا 

فضلا عن كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الشعوب الأصـلية والجماعـات المحرومـة               
  الأخرى، وعلى كفالة استفادتهم من العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لهم؛ 

الاقتــضاء، الكيانــات ذات الــصلة التابعــة     الــدول الأعــضاء، وحــسب   يحــث  - ١٠  
لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، كل وفقا لولايته، وكافة الجهـات الفاعلـة             
المعنيــة، علــى مواصــلة وضــع وتعزيــز الــسياسات والاســتراتيجيات والــبرامج الراميــة إلى تعزيــز    

دتهم مــن العمالــة الكاملــة والمنتجــة وتــوفير قابليــة جميــع أفــراد المجتمــع للتوظيــف، وكفالــة اســتفا
العمل اللائق لهم، بجملة أمور منها تحسين سبل الحصول على التعلـيم النظـامي وغـير النظـامي،                  
وتطوير المهارات والتدريب المهني، والتعلم وإعـادة التـدريب مـدى الحيـاة، والتعلـيم عـن بعـد،                   

صالات ومهـارات مباشـرة الأعمـال الحـرة،         في ذلك في ميـداني تكنولوجيـا المعلومـات والات ـ          بما
ولا سيما في البلدان النامية، لتحقيق أهداف منها دعم تمكين جميع أفـراد المجتمـع اقتـصاديا عـبر       

  مختلف مراحل حياتهم؛ 
 بأن تهيئة العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق ينبغي أن يـشكل             يسلم  - ١١  

ة، وبأن سياسات الاقتـصاد الكلـي ينبغـي أن تـسهم في تـوفير               هدفا محوريا في السياسات الوطني    
فرص عمل أكثر وأفضل وتهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمو ومباشـرة الأعمـال الحـرة، ممـا يمثـل               

  عاملا أساسيا في إيجاد فرص العمل الجديدة؛ 
 بــأن تــوفير العمالــة والعمــل اللائــق للجميــع والحــوار الاجتمــاعي يــسلم أيــضا  - ١٢  

ــادئ     عــام ــرام المب لان أساســيان في تمكــين النــاس وإشــراكهم، ويــدعو الــدول الأعــضاء إلى احت
والحقوق الأساسـية وتعزيزهـا وإعمالهـا في مكـان العمـل، وفقـا لإعـلان منظمـة العمـل الدوليـة                      

  بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛ 
مجالاتـه ذات الأوليـة   ، بمـا فيـه   )١٢( برنـامج العمـل العـالمي للـشباب      يؤكد أهمية   - ١٣  

المتعلقة بالفقر والعمالة والمشاركة والتعليم، في تمكين الشباب وتنمية قـدراتهم، ويـسلم في هـذا                
الصدد بضرورة تحسين الفرص أمام الشباب للاستفادة من العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائـق              

ــدعم الحثيــث ل ــ    ــة الــشباب، وال ــادة الاســتثمار في عمال ــرام لهــم مــن خــلال زي سوق العمــل وإب
__________ 

 .، المرفق٦٢/١٢٦، المرفق، والقرار ٥٠/٨١قرار الجمعية العامة   )١٢(  
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الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال تهيئة بيئات مواتية لتيـسير انخـراط الـشباب     
  في أسواق العمل، وفقا للقواعد والالتزامات الدولية؛ 

 ضرورة تعزيز رفاه النساء والأطفـال والـشباب والأشـخاص           يؤكد من جديد    - ١٤  
وكبار السن وصغار الملاك ومزارعي الكفاف، وتحـسين        ذوي الإعاقة وأفراد الشعوب الأصلية      

أســباب عــيش الفقــراء وغيرهــم مــن المحــرومين والــضعفاء مــن الأفــراد والجماعــات وتمكينــهم،    
  وخاصة في البلدان النامية؛ 

 في  )١٣(٢٠٠٢ تنفيذ خطة عمل مدريد الدوليـة للـشيخوخة لعـام            يؤكد أهمية   - ١٥  
عـات علـى الموازنـة بـين احتياجـات الأجيـال المختلفـة في               تحقيق جملة أمـور منـها مـساعدة المجتم        

  سياساتها، وتعزيز التمكين الاقتصادي، وتفادي التمييز على أساس السن ضد كبار السن؛ 
 الحكومات على تعزيـز فـرص وصـول المحـرومين والـضعفاء إلى مـوارد                يشجع  - ١٦  

 المتـصلة باسـتخدام المـوارد       الإنتاج، بسبل منها تأمين حقوق حيازة الأراضي والحقوق الأخرى        
الطبيعية وفقا للتشريعات والأولويات والسياسات الوطنيـة، وتحـسين سـبل الوصـول إلى طائفـة                

  عريضة من الخدمات المالية المناسبة؛ 
 الدول الأعضاء على تعزيز قدرة المؤسسات المالية الوطنية على مد يد             يشجع  - ١٧  

م الخـدمات المـصرفية وخـدمات التـأمين وغيرهـا مـن             المساعدة إلى الأشخاص الذين لا تتـاح له ـ       
الخدمات المالية، ويشجعها أيضا على اعتماد أطر تنظيميـة ورقابيـة تيـسر تـوفير الخـدمات لهـذه                
الفئات من السكان بشكل آمن وسـليم، وعلـى تعزيـز سـبل الحـصول علـى المعلومـات، وعلـى                     

  الإلمام بالأمور المالية، وخاصة بين النساء؛ 
 ما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من إمكانات تتيح تحسين نوعيـة           كديؤ  - ١٨  

حياة الناس كافة بغية تمكينهم من المشاركة على نحو أفضل في التنميـة المـستدامة وفي الاقتـصاد                
العالمي، ويهيب بالدول الأعضاء في هذا الـصدد أن ترتقـي، بـدعم مـن منظومـة الأمـم المتحـدة                     

اص والمجتمـع المـدني، بـسبل حـصول الجميـع علـى تكنولوجيـا المعلومـات                 والمانحين والقطاع الخ  
ــة، خاصــة في المــدارس        ــأمون وبأســعار معقول ــى نحــو منــصف وم ــز وعل ــصالات دون تميي والات

  والأماكن العامة، وأن تزيل العوائق التي تحول دون سد الفجوة الرقمية؛ 

__________ 
منـشورات الأمـم المتحـدة،       (٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ١٢‐٨تقرير الجمعية العالمية الثانية للـشيخوخة، مدريـد،           )١٣(  

  .، المرفق الثاني١، الفصل الأول، القرار )A.02.IV.4رقم المبيع 
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ــدعو  - ١٩    ـــ يـ ــة عل ــدرة الإدارة العامـ ــز قـ ــشفافية  الحكومـــات إلى تعزيـ ــوخى الـ ى تـ
والخضوع للمساءلة ومراعاة احتياجات وتطلعـات جميـع النـاس دون تمييـز كيفمـا كـان نوعـه،                  

  وإلى توطيد المشاركة العريضة القاعدة في الحوكمة والعمليات الإنمائية؛ 
ــسلم  - ٢٠   ــشاركة،       ي ــى الم ــة عل ــات القائم ــة والآلي ــسية الداعم ــأن الهياكــل المؤس  ب

عمليـات الاستـشارية الديمقراطيـة، أساسـية لـتمكين النـاس، وبأنـه ينبغـي                فيها المؤسـسات وال    بما
ــع        ــسياسات والحوكمــة في جمي ــات رســم ال ــشاركة في عملي ــهوض بالم ــذل جهــود خاصــة للن ب
الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولتعزيـز قـدرة المؤسـسات الوطنيـة علـى               

  راد المجتمع؛ التجاوب مع احتياجات وتطلعات جميع أف
 الـدول الأعـضاء علـى اتخـاذ كافـة التـدابير اللازمـة للقـضاء علـى شـتى            يشجع  - ٢١  

أشــكال التمييــز ضــد جميــع الأفــراد وفقــا للإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان، دون أدنى تفرقــة،   
سيما الفقراء منهم، وعلى الامتناع عن اعتماد أي تـشريعات أو لـوائح أو ممارسـات تحـرم                   ولا

تمتع بجميع حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية أو تقيـده، بمـا فيهـا الحقـوق الاقتـصادية                    من ال 
والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة والــسياسية، وعلــى كفالــة المــساواة بــين النــاس في الوصــول إلى  

  العدالة، ولا سيما منهم الفقراء والنساء؛ 
في جهودها الرامية إلى القـضاء      المجتمع الدولي على دعم البلدان النامية        يشجع  - ٢٢  

علــى الفقــر والنــهوض بــتمكين الفقــراء والمحــرومين والــضعفاء مــن الأفــراد والجماعــات، بهــدف 
تحقيق الأهداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا في ذلـك الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وتحـسين                       

وإزالـة العوائـق الـتي تعتـرض     سبل الحصول على التمويل والتمويـل البـالغ الـصغر والائتمانـات،        
الاستفادة من الفرص، وتعزيز القـدرات الإنتاجيـة، وتنميـة الزراعـة المـستدامة، وتعزيـز العمالـة                  
الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، إضافة إلى بذل الجهود على المـستوى الـوطني في      

ود الـدنيا للحمايـة الاجتماعيـة،       مجال أنظمة السياسات الاجتماعيـة الـشاملة، بمـا في ذلـك الحـد             
 المتعلقـة بالحـدود الـدنيا       ٢٠٢ويحيط علما في هذا الـصدد بتوصـية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم                 

  الوطنية للحماية الاجتماعية؛ 
 بــضرورة أن تعمــل جميــع الجهــات المانحــة علــى الإبقــاء علــى التزاماتهــا   يــسلّم  - ٢٣  

ائيـة الرسميـة علـى الـصعيدين الثنـائي والمتعـدد الأطـراف              وأهدافها القائمة المتعلقة بالمساعدة الإنم    
وإنجاز تلـك الالتزامـات والأهـداف، وبـأن التنفيـذ الكامـل لتلـك الالتــزامات سـيدعم إلى حـد                  
كبير قدرة البلدان النامية على تحقيق أهـداف التنميـة الاجتماعيـة مـن خـلال النـهوض بـتمكين                    

قر والإدماج الاجتماعي والعمالة الكاملة وتـوفير       الناس من أجل تحقيق أهداف القضاء على الف       
  العمل اللائق للجميع؛ 
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 الدول الأعضاء إلى إيلاء الاعتبار الواجب للنهوض بـتمكين النـاس مـن              يدعو  - ٢٤  
أجل تحقيق أهداف القضاء علـى الفقـر والإدمـاج الاجتمـاعي والعمالـة الكاملـة وتـوفير العمـل                    

، ويـشجع الـدول الأعـضاء علـى     ٢٠١٥ميـة لمـا بعـد عـام     اللائق للجميع عنـد إعـداد خطـة التن       
بــذل كــل مــا في وســعها، بالتعــاون مــع المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص والأوســاط الأكاديميــة  
والمنظمات الاجتماعية، من أجل دعم الحوكمة الرشيدة على المستويين الوطني والـدولي وتلبيـة           

  عمليات صنع القرارات؛احتياجات أشد الفئات ضعفا وتشجيع مشاركتها في 
تنفيذ نتائج مـؤتمر القمـة      ’’ إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره المعنون          يطلب  - ٢٥  

المقـرر  ‘‘ العالمي للتنميـة الاجتماعيـة ونتـائج دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الرابعـة والعـشرين                 
اتية عـن تمكـين النـاس، مـع         تقديمه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين توصيات سياس         

ــة في         ــة الاجتماعي ــة التنمي ــة والخمــسين للجن ــدورة الثاني ــت في ال ــتي أجري ــشات ال ــاة المناق مراع
  .الموضوع ذي الأولوية

  


	لجنة التنمية الاجتماعية
	الدورة الثانية والخمسون

	11-21 شباط/فبراير2014 
	البند 3 (أ) من جدول الأعمال 
	متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة: الموضوع ذو الأولوية: التشجيع على تمكين الأفراد في سياق القضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع
	مشروع قرار مقدم من رئيسة اللجنة، سيوا لامسال أديكاري (نيبال)، بناء على مشاورات غير رسمية 

	توصي لجنة التنمية الاجتماعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع القرار التالي:
	التشجيع على تمكين الأفراد في سياق القضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع
	إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
	إذ يشير إلى قراره 2012/7، الذي قرر فيه المجلس أن يكون الموضوع ذو الأولوية لدورة الاستعراض وإقرار السياسات للفترة 2013-2014 ”التشجيع على تمكين الأفراد في سياق القضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع“، 
	وإذ يؤكد من جديد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية()، والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين()، وإجراء حوار عالمي متواصل بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، تشكِّل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي، 
	وإذ يشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() والأهداف الإنمائية الواردة فيه وإلى الالتـزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمرات القمـة والمؤتمرات الرئيسيـة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005(). وفي الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية() وحصيلة المناسبة الخاصة التي نُظمت في عام 2013 لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية()،
	وإذ يعرب عن القلق إزاء الآثار المعوقة التي تترتب على الفقر وعدم المساواة وأوجه التباين في كل أنحاء العالم، 
	وإذ يسلّم بأن تمكين الناس أمر أساسي لتحقيق التنمية، 
	وإذ يسلم أيضا بأن السياسات الرامية إلى القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة والتشجيع على تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وكذلك تحقيق الإدماج الاجتماعي، والسياسات الهادفة إلى تعزيز تمكين الناس، هي سياسات يعزز بعضها بعضا، 
	وإذ يسلم كذلك بأن اتباع نهج يركز على الناس يجب أن يكون في صلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن الناس ينبغي أن يكونوا محل الاهتمام الرئيسي للخطط والبرامج والسياسات على جميع المستويات بحيث تعود نتائج التنمية بالفائدة بصورة مقبولة على جميع الناس، 
	وإذ يؤكد من جديد أن التمكين والمشاركة هامان للتنمية الاجتماعية وأن التنمية المستدامة تتطلب الانخراط الجدي والمشاركة الفعالة من جانب الجميع، بمن فيهم الأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة وأفراد الشعوب الأصلية وغيرهم من الأشخاص والجماعات المحرومة والضعيفة، مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى ضرورة مشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة، 
	وإذ يشير إلى الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة: سبل المضي قدما، وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده()، التي أكدت فيها الحكومات مجددا عزمها على العمل معا من خلال نهج تشاركي يشمل القطاع العام وممثلي رابطات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، لتحقيق تنمية شاملة لمسائل الإعاقة والتوصل إلى التزام من المجتمع الدولي بالنهوض بحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تترسخ جذوره في أهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، وكذلك بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده، 
	وإذ يؤكد من جديد أن تمكين جميع الناس، لا سيما النساء والفتيات وكذلك الشباب وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة وأفراد الشعوب الأصلية وغيرهم من الأشخاص والجماعات المحرومة والضعيفة، من تعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة في سياق ممارسة حقهم ومسؤوليتهم في الاضطلاع بدور فعال في شؤون المجتمع الذي يعيشون فيه هو هدف رئيسي من أهداف التنمية وهو موردها الرئيسي، كما يؤكد من جديد في هذا الصدد أن التمكين يقتضي مشاركة الناس مشاركة كاملة في وضع القرارات التي تحدد عمل مجتمعاتنا وسلامتها وفي تنفيذ تلك القرارات ورصدها وتقييمها، حسب الاقتضاء،
	وإذ يشير إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي الثالث المعني بعمل الأطفال، الذي عقد في برازيليا في الفترة من 8 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، ويؤكد من جديد فهمنا أن إعمال حقوق الطفل هو أحد أكثر السبل فعالية للقضاء على الفقر، والعهد الذي قطعناه على أنفسنا بكسر حلقة الفقر في إطار الأهداف المتفق عليها دوليا، والتزامنا بالاستثمار في الأطفال بما يحقق مصالحهم الفضلى، لا سيما في إدخال تحسينات في إمكانية الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية لجميع الأطفال، وكذلك التزامنا بالتعميم التدريجي للحماية الاجتماعية، 
	وإذ يشير أيضا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، ووثيقته الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()، التي أكدت فيها الحكومات من جديد أهمية دعم البلدان النامية في الجهود التي تبذلها للقضاء على الفقر وتعزيز تمكين الفقراء وغيرهم من الأشخاص والجماعات المحرومة والضعيفة، بما في ذلك من خلال إزالة العقبات التي تحول دون إتاحة الفرص وتعزيز القدرة الإنتاجية وتنمية الزراعة المستدامة وتشجيع العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، واستكمالها بسياسات اجتماعية فعالة، بما في ذلك وضع حدود دنيا للحماية الاجتماعية، 
	وإذ يسلم بأن إتاحة الخدمات الاجتماعية للجميع، بما في ذلك التعليم الجيد وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية بصورة كافية وبأسعار معقولة وغيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية، وتشجيع العمالة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وتوفير حدود دنيا للحماية الاجتماعية بما يتوافق مع الأولويات والظروف الوطنية هي أدوات هامة لتمكين الناس، وإذ يسلم أيضا بالحاجة إلى حشد الالتزام السياسي بإتاحة وصول الجميع على نحو كامل ومتساو إلى التعليم الجيد وإتمامه، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وأفراد الشعوب الأصلية والأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو إثنية أو أقليات دينية ولغوية والناس الذين يعيشون في المناطق الريفية، 
	وإذ يؤكد أهمية زيادة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والدول الأعضاء وجميع فئات المجتمع ذات الصلة، بما في ذلك الشركاء الاجتماعيون، للحد من أوجه عدم المساواة والقضاء على الاستبعاد الاجتماعي والتمييز، 
	وإذ يعترف بأن الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمران أساسيان لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمنصف، وتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، 
	وإذ يدرك أن تعبئة الموارد المحلية والدولية من أجل التنمية الاجتماعية واستخدامها بفعالية أمران أساسيان في إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية تدعم تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، 
	وإذ يؤكد أهمية مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، الذي عُقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، ويشير إلى قرار الجمعية العامة بأن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين مسألة النظر في الاحتفال على النحو الملائم بالذكرى العشرين لذلك المؤتمر في عام 2015، في سياق المتابعة المنسقة والمتكاملة لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛ 
	وإذ يعترف بضرورة مواصلة تعميم مراعاة التنمية المستدامة في المستويات كافة من خلال تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإقرار بالصلات المتبادلة بينها، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها جميعا، 
	1 - يحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - يؤكد من جديد أن الهدف النهائي للتنمية الاجتماعية هو تحسين نوعية حياة جميع الناس وتعزيزها، وأن التمكين والمشاركة أمران ضروريان من أجل تحقيق الديمقراطية والوئام والتنمية الاجتماعية؛ 
	3 - يؤكد من جديد أيضا الالتزام الذي قطعته الدول الأعضاء في برنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية() بكفالة توظيف استثمارات عامة كبيرة وتشجيع الاستثمارات الخاصة في تنمية الموارد البشرية وفي بناء القدرات، بما في ذلك في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وكذلك في التمكين والمشاركة، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في فقر أو يعانون من الاستبعاد الاجتماعي؛ 
	4 - يؤكد ضرورة أن تولي الدول الأعضاء الأولوية لإيجاد ’’مجتمع للجميع‘‘ فيما يتعلق بحقوق الإنسان لجميع الأفراد، يستند إلى المساواة والمسؤولية المشتركة والتعاون وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، وتعزيز المشاركة الفعالة لكل فرد من أفراد المجتمع، دون تمييز، في الأنشطة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وكذلك المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات؛ 
	5 - يؤكد من جديد الالتزام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود الإنمائية، مع التسليم بأن هذه المسائل مهمة للغاية لتحقيق التنمية المستدامة وبذل الجهود من أجل مكافحة الجوع والفقر والمرض وتعزيز السياسات والبرامج التي تعمل على زيادة وضمان وتوسيع نطاق مشاركة المرأة بالكامل في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كشريك متكافئ مع الرجل، وزيادة فرص حصولها على جميع الموارد اللازمة لكي تمارس جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها ممارسة كاملة، بإزالة الحواجز التي لا تزال تعترض طريقها، بما يشمل كفالة توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق لها، على قدم المساواة مع الرجل، وكذلك تعزيز استقلالها الاقتصادي؛ ويؤكد أيضا أن تعليم النساء والفتيات ضروري من أجل القضاء على الفقر ومن أجل تمكينهن؛
	6 - يؤكد ضرورة بذل جهود خاصة لتشجيع مشاركة الناس كافة، بمن فيهم النساء والفقراء والأشخاص المنتمون للفئات المحرومة والضعيفة، ومنهم الأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقات وأفراد الشعوب الأصلية، في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية، ولا سيما في تخطيط السياسات التي تؤثر عليهم وتنفيذها ورصدها وتقييمها، حسب الاقتضاء؛ 
	7 - يهيب بالدول الأعضاء أن تواصل بذل الجهود في سعيها إلى اتباع نهج اجتماعية اقتصادية مستدامة أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا واستقرارا وتوجها نحو التنمية بغية التغلب على الفقر، وبالنظر إلى أن مظاهر التفاوت تؤدي إلى استفحال الفقر، يشدد على أهمية تحسين سبل الحصول على التعليم الجيد، والعمالة، والمياه والمرافق الصحية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية؛ 
	8 - يشجع الحكومات على أن تواصل، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك الشركاء الاجتماعيون، حسب الاقتضاء، وضع وتحسين وتنفيذ أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة للجميع والفعالة والمستدامة والحدود الدنيا للحماية الاجتماعية وفقا للأولويات الوطنية لصالح جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم النساء والمحرومون والضعفاء من الأفراد والجماعات، ويحيط علما في هذا الصدد بالتوصية رقم 202 المتعلقة بالحدود الدنيا الوطنية للحماية الاجتماعية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 14 حزيران/يونيه 2012؛ 
	9 - يشجع أيضا الحكومات على مواصلة وضع وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والبرامج الرامية على الخصوص إلى تعزيز قابلية المرأة والشباب للتوظيف، فضلا عن كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الشعوب الأصلية والجماعات المحرومة الأخرى، وعلى كفالة استفادتهم من العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لهم؛ 
	10 - يحث الدول الأعضاء، وحسب الاقتضاء، الكيانات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، كل وفقا لولايته، وكافة الجهات الفاعلة المعنية، على مواصلة وضع وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى تعزيز قابلية جميع أفراد المجتمع للتوظيف، وكفالة استفادتهم من العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لهم، بجملة أمور منها تحسين سبل الحصول على التعليم النظامي وغير النظامي، وتطوير المهارات والتدريب المهني، والتعلم وإعادة التدريب مدى الحياة، والتعليم عن بعد، بما في ذلك في ميداني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات مباشرة الأعمال الحرة، ولا سيما في البلدان النامية، لتحقيق أهداف منها دعم تمكين جميع أفراد المجتمع اقتصاديا عبر مختلف مراحل حياتهم؛ 
	11 - يسلم بأن تهيئة العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق ينبغي أن يشكل هدفا محوريا في السياسات الوطنية، وبأن سياسات الاقتصاد الكلي ينبغي أن تسهم في توفير فرص عمل أكثر وأفضل وتهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمو ومباشرة الأعمال الحرة، مما يمثل عاملا أساسيا في إيجاد فرص العمل الجديدة؛ 
	12 - يسلم أيضا بأن توفير العمالة والعمل اللائق للجميع والحوار الاجتماعي عاملان أساسيان في تمكين الناس وإشراكهم، ويدعو الدول الأعضاء إلى احترام المبادئ والحقوق الأساسية وتعزيزها وإعمالها في مكان العمل، وفقا لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛ 
	13 - يؤكد أهمية برنامج العمل العالمي للشباب()، بما فيه مجالاته ذات الأولية المتعلقة بالفقر والعمالة والمشاركة والتعليم، في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، ويسلم في هذا الصدد بضرورة تحسين الفرص أمام الشباب للاستفادة من العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق لهم من خلال زيادة الاستثمار في عمالة الشباب، والدعم الحثيث لسوق العمل وإبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال تهيئة بيئات مواتية لتيسير انخراط الشباب في أسواق العمل، وفقا للقواعد والالتزامات الدولية؛ 
	14 - يؤكد من جديد ضرورة تعزيز رفاه النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الشعوب الأصلية وكبار السن وصغار الملاك ومزارعي الكفاف، وتحسين أسباب عيش الفقراء وغيرهم من المحرومين والضعفاء من الأفراد والجماعات وتمكينهم، وخاصة في البلدان النامية؛ 
	15 - يؤكد أهمية تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لعام 2002() في تحقيق جملة أمور منها مساعدة المجتمعات على الموازنة بين احتياجات الأجيال المختلفة في سياساتها، وتعزيز التمكين الاقتصادي، وتفادي التمييز على أساس السن ضد كبار السن؛ 
	16 - يشجع الحكومات على تعزيز فرص وصول المحرومين والضعفاء إلى موارد الإنتاج، بسبل منها تأمين حقوق حيازة الأراضي والحقوق الأخرى المتصلة باستخدام الموارد الطبيعية وفقا للتشريعات والأولويات والسياسات الوطنية، وتحسين سبل الوصول إلى طائفة عريضة من الخدمات المالية المناسبة؛ 
	17 - يشجع الدول الأعضاء على تعزيز قدرة المؤسسات المالية الوطنية على مد يد المساعدة إلى الأشخاص الذين لا تتاح لهم الخدمات المصرفية وخدمات التأمين وغيرها من الخدمات المالية، ويشجعها أيضا على اعتماد أطر تنظيمية ورقابية تيسر توفير الخدمات لهذه الفئات من السكان بشكل آمن وسليم، وعلى تعزيز سبل الحصول على المعلومات، وعلى الإلمام بالأمور المالية، وخاصة بين النساء؛ 
	18 - يؤكد ما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من إمكانات تتيح تحسين نوعية حياة الناس كافة بغية تمكينهم من المشاركة على نحو أفضل في التنمية المستدامة وفي الاقتصاد العالمي، ويهيب بالدول الأعضاء في هذا الصدد أن ترتقي، بدعم من منظومة الأمم المتحدة والمانحين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بسبل حصول الجميع على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دون تمييز وعلى نحو منصف ومأمون وبأسعار معقولة، خاصة في المدارس والأماكن العامة، وأن تزيل العوائق التي تحول دون سد الفجوة الرقمية؛ 
	19 - يدعو الحكومات إلى تعزيز قدرة الإدارة العامة على توخى الشفافية والخضوع للمساءلة ومراعاة احتياجات وتطلعات جميع الناس دون تمييز كيفما كان نوعه، وإلى توطيد المشاركة العريضة القاعدة في الحوكمة والعمليات الإنمائية؛ 
	20 - يسلم بأن الهياكل المؤسسية الداعمة والآليات القائمة على المشاركة، بما فيها المؤسسات والعمليات الاستشارية الديمقراطية، أساسية لتمكين الناس، وبأنه ينبغي بذل جهود خاصة للنهوض بالمشاركة في عمليات رسم السياسات والحوكمة في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على التجاوب مع احتياجات وتطلعات جميع أفراد المجتمع؛ 
	21 - يشجع الدول الأعضاء على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على شتى أشكال التمييز ضد جميع الأفراد وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دون أدنى تفرقة، ولا سيما الفقراء منهم، وعلى الامتناع عن اعتماد أي تشريعات أو لوائح أو ممارسات تحرم من التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو تقيده، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وعلى كفالة المساواة بين الناس في الوصول إلى العدالة، ولا سيما منهم الفقراء والنساء؛ 
	22 - يشجع المجتمع الدولي على دعم البلدان النامية في جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر والنهوض بتمكين الفقراء والمحرومين والضعفاء من الأفراد والجماعات، بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وتحسين سبل الحصول على التمويل والتمويل البالغ الصغر والائتمانات، وإزالة العوائق التي تعترض الاستفادة من الفرص، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنمية الزراعة المستدامة، وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، إضافة إلى بذل الجهود على المستوى الوطني في مجال أنظمة السياسات الاجتماعية الشاملة، بما في ذلك الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، ويحيط علما في هذا الصدد بتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 المتعلقة بالحدود الدنيا الوطنية للحماية الاجتماعية؛ 
	23 - يسلّم بضرورة أن تعمل جميع الجهات المانحة على الإبقاء على التزاماتها وأهدافها القائمة المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف وإنجاز تلك الالتزامات والأهداف، وبأن التنفيذ الكامل لتلك الالتـزامات سيدعم إلى حد كبير قدرة البلدان النامية على تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية من خلال النهوض بتمكين الناس من أجل تحقيق أهداف القضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي والعمالة الكاملة وتوفير العمل اللائق للجميع؛ 
	24 - يدعو الدول الأعضاء إلى إيلاء الاعتبار الواجب للنهوض بتمكين الناس من أجل تحقيق أهداف القضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي والعمالة الكاملة وتوفير العمل اللائق للجميع عند إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015، ويشجع الدول الأعضاء على بذل كل ما في وسعها، بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الاجتماعية، من أجل دعم الحوكمة الرشيدة على المستويين الوطني والدولي وتلبية احتياجات أشد الفئات ضعفا وتشجيع مشاركتها في عمليات صنع القرارات؛
	25 - يطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره المعنون ’’تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين‘‘ المقرر تقديمه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين توصيات سياساتية عن تمكين الناس، مع مراعاة المناقشات التي أجريت في الدورة الثانية والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية في الموضوع ذي الأولوية.

